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 نوع الدعوى تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 هـ0380/8333/ل. س لعام 115
هـ الموافق 6/8/8333

 م03/88/0380
 مدنية

 التصنيف الموضوعي
 ذنإبدون من المحفظة استقطاع مبلغ 

 الوقائع
صف  المتقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بصحيفة دعوى ضد  وكيل المدعيةفي أن  تتلخص وقائع هذه الدعوى

من حساب موكلته الاستثماري  ( ريال001,911مبلغ قدره )حب م س  9/01/5112مفيداً فيها أنه في تاريخ  ،المدعى عليه
م ولم تجد أي 52/7/5119م إلى 9/01/5112الفترة من تاريخ  طوالصف  الم ت  وقد راجع   ،صف الملدى  (..1رقم )

اتصل  ثم ،م52/7/5119ق المال بشكوى بتاريخ وبعدها تقدمت إلى هيئة سو  ،في استعادة المبلغ وأخفقتتجاوب من البنك 
وظف التنازل عن الشكوى مقابل إرجا  المبلغ وكان يساومها على المم وطلب منها 07/01/5119صف  بتاريخ المموظف  بها

( 99,872جزء من المبلغ المفقود وهو ) أعيدم 8/00/5119فففضت أن تتنازل عن حقها وعن التعويض. وفي تاريخ  ،حقها
 ،)وأرفق كشف حساب يستشهد به على سحب المبلغ من محفظة موكلته (111في المحفظة الاستثمارية رقم ) أود  ريالًا فقط 

إضافة إلى كشف يستشهد به على إرجا  جزء من المبلغ(. وختم لائحة دعواه بالمطالبة بإلزام المدعى عليه بإرجا  المبلغ المتبقي 
وعما فات موكلته  ،م حتى تاريخه9/01/5112لمعنوي عن الفترة من إضافة إلى التعويض المادي وا ،( ريالاً 02,152وقدره )

إنه من سكان  إذ ؛من ففص استثمارية في سوق الأسهم, والتعويض عن مصاريف التنقلات ومتابعة القضية طوال هذه الفترة
 مدينة الخبر.

 هـ القاضي بالآتي:0145م لعام 0/5101/ل/د818وقد أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قفارها رقم 
 ولًا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية الآتي:"أ
ئة وثلاثة وستون ريالًا واثنتا عشفة هللة, تعويضاً عن حفمانها من ( خمسة وأربعون ألفاً وم05/12,024مبلغاً قدره )-0

 استثمار المبالغ المستقطعة من حسابها الاستثماري.
 ويضاً عن أتعاب متابعة الدعوى.ئة ريال, تعم ( أربعة آلا  وخمس1,211مبلغاً قدره )-5
 ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات". 

بمذكفة استئنا  عليه، ذكف فيها أن الدعوى المنظورة أمام لجنة  وكيلهتقدم  ،وبعد تسلم المدعى عليه نسخةً من قفار لجنة الفصل
وكان  ،وهذا ما تقوم عليه دعوى المدعيةالأول: هو خصم مبلغ من حساب المدعية الاستثماري،  ؛الاستئنا  تتكون من جزأين
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متعلق بقيام المدعية بتحويلات مالية من حسابها الجاري إلى الاستثماري دون غطاء نقدي صففي مهذا الخصم تصحيحاً لخطأ 
لجاري بتحويلها من حسابها ا تستغلال المدعية للمبالغ التي قامه العارض التعويض عن اوالجزء الثاني: وهو طلب موكل ،يقابله

إلى حسابها الاستثماري دون وجود غطاء نقدي لهذه التحويلات، واستغلال هذه المبالغ المحولة بالشفاء في سوق الأسهم وشفاء 
الجزء الأول من الدعوى، فإن موكله ليس ففيما يتعلق ب .هموكلالأسهم بدون وجود قوة شفائية، وما نتج عن هذا من أضفار تجاه 

أكد قفار لجنة الفصل أن محل النزا  داخل في اختصاصها بسبب   فقد ؛ت اللجنة ذلك دون الأخذ به،صفة في الدعوى وقفر  له
صفة  ه ليس ذالتثمارية فإن موكوبما أن النزا  متعلق بالمحافظ الاس ،بخصم مبلغ من محفظة المدعية الاستثمارية اً متعلق كونه

ليه من أن المصف  ليس ذا صفة في هذه الدعوى، فيدفعه أن شكوى نص القفار على "أما ما ذكفه وكيل المدعى ع إذ ؛بالدعوى
شفكة للخدمات المالية ينص على انتقال كافة الحقوق والالتزامات من ال، وعقد تأسيس صف المالمدعية كانت متوجهة على 

كافة انتقال الحقوق والالتزامات  ، ولكن قفار اللجنة خالف ما علم به من "شفكة للخدمات الماليةالشفكة المصففية للاستثمار إلى ال
بيانه أن نتيجة  ه، و يتضح مما سبققفر تحقق ركن الصفة في موكلخالف نتيجة علمه التي أشار لها و شفكة المالية و اله إلى من موكل

رد ا يستدعي شفكة المالية ممالصفة بالدعوى خالف تأسيسها بأن جميع الحقوق والالتزامات انتقلت إلى  ذوه كلمو  قفار اللجنة بأن
تبين من  فقد ؛. ثانياً: عدم اختصاص اللجنة بنظف الدعوىهموالدعوى، وإلغاء القفار تجاهه بالنتيجة والحكم بعدم صفة موكل

قيام المدعية بالتحويل من الحساب الجاري  -للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المقدمةوقائع الدعوى المثبتة بالمستندات 
إلى لجنة  المقدمةثبت بالمستندات  كذلك ،م5/01/5112لاستثماري دون وجود غطاء نقدي وذلك في تاريخ إلى الحساب ا

من أموال  ( ريالاً 22/99,872مما تسبب في خصم مبلغ ) ،م بعملية التصحيح9/01/5112ه بتاريخ الفصل قيام موكل
ه بمحفظة المدعية ناتج في الأساس عن خطأ صف  موكلفهنا يتضح جلياً أن ت ،المدعية دون طلب منها كما هو مثبت في القفار

وبناءً على ذلك فإن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تكون غير مختصة بنظف هذه القضية، ويؤيد ذلك ما صدر  ،مصففي
واقع استغلال ع في تكييفه ليما يتعلق بالجزء الثاني من النزا ، أولًا: خالف القفار الواقوفعن لجنة الاستئنا  في قضايا مماثلة. 

ات التي تمت باستغلال دون وجود قوة شفائية وبين العمليمن ولم يميّز بين العمليات التي قامت بها المدعية  ،هالمدعي لأموال موكل
تكييفه ه مع وجود الاختلا  التام بينهما وباختصاص الجهة القضائية التي تنظفها...، ولكن القفار خالف الواقع في أموال موكل

فه على أنه شفاء بدون قوة شفائية فقط، وحيث إن عدم تمييز القفار بين عمليات الشفاء التي تمت بدون قوة لهذا الاستغلال وكيّ 
وجود غطاء نقدي من الحساب الجاري إلى الحساب الاستثماري دون  ح ولتشفائية وبين العمليات التي تمت باستغلال أموال 

فار الناتجة عن ه في إقامة دعوى لدى الجهة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضيع حق موكلقد يض -في الحساب الجاري
دون وجود مقابل، وذلك بالحكم بسبق من التي قامت المدعية بتحويلها من الحساب الجاري إلى الاستثماري استغلال أمواله 

من الحساب الجاري  جفىتي تمت بناءً على التحويل الذي الفصل في النزا ، فاللجنة غير مختصة بنظف النزا  حول العمليات ال
بيانه يتعين  سبقعلى ما  ذلك أن منشأ النزا  هو الحساب الجاري، وبناءً  ؛دون وجود غطاء نقديمن إلى الحساب الاستثماري 

غ المخصوم من حساب وهو المبل)ا يتعلق بالجزء الأول من النزا  بمرأت لجنة الاستئنا  اختصاص لجنة الفصل  إن هتوضيح أن
فإنها لا تختص بنظف ما يتعلق بالأسهم المشتراة بالأموال المحولة بدون وجود غطاء نقدي في الحساب  ،(المدعية الاستثماري

 ؛بسبب قصور النظام دون النظف في تصففات المدعية المتكفرة باستغلال النظامالمسؤولية كاملة ه القفار موكلل الجاري. ثانياً: حّ 
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وكأن النظام هو من قام بالشفاء  ،هلها جميعها على قصور أنظمة موكلمشاركة المدعية في المسؤولية وإنما حإلى فار لم يتطفق فالق
التي نصت ام مكافحة الجفائم المعلوماتية، بدون تدخل من المدعية، وأشار إلى ما جاء في الفقفة الثانية من المادة الفابعة من نظ

دة ثلاث سنوات وغفامة لا تزيد على مليوني ريال "الوصول دون مسوغ معلى أن من ضمن الجفائم المعاقب عليها بالسجن 
نظامي صحيح إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو 

هـ وفيه: 0145لعام  5101/ل.س/594نة الاستئنا  في منازعات الأوراق المالية رقم وإلى ما جاء في قفار لج ،أموال..."
"وحيث إن المدعي نفذ أمفي الشفاء ... عبر وسيط صالة الأسهم، ومن ثم فقد انتهت اللجنة إلى أنه لا يتصور معه اختراقه 

معه إمكانية اختراق نظام مما يتصور  ، مذكفاتهالمدعية كانت تنفذ عملياتها عبر الجوال كما أقف وكيلها فيو لنظام المصف "، 
ففكن الخطأ يكمن في شفاء المدعية مع علمها  ؛تواففت أركان المسؤولية تجاه المدعية من خطأ و ضفر وعلاقة سببية وقد ه.موكل

الضفر وهو الضفر بأنها تتصف  فيما لا تملك وتكفار هذا الخطأ مما يؤكد وجود الإرادة والقصد لإنتاج آثار التصف ، وركن 
ما لا تملك لما  لأنه لو لم تقم المدعية بتصففاتها في ؛الحاصل لكلا الطففين والناتج عن خطئها، وعلاقة سببية بين الخطأ والضفر

 على ما تم بيانه فإن أركان المسؤولية متواففة جميعها تجاه المدعية، مما يستوجب تحمليها جزءاً  وجد ضفر لأي من الطففين، وبناءً 
ه. وختم استئنافه بطلب إلغاء القفار الصادر من موكل به على ح كممن هذه المسؤولية وتحميلها الجزء الأكبر من التعويض الذي 

 اللجنة الصادر في هذه الدعوى.
 الأسباب

اض عليه، بعد اطلا  لجنة الاستئنا  على الأوراق الثابتة في ملف الدعوى، ودراسة القفار محل الاستئنا ، وأسباب الاعتر 
وحيث إن الاستئنا  قدم خلال الأجل المحدد نظاماً، وحيث انتهت لجنة الفصل في قفارها المستأنف ضده إلى ثبوت مسؤولية 

 ؛( ريالًا من محفظة المدعية الاستثمارية بدون طلب منها22/99,872المدعى عليه عن تصففه الخاطئ باستقطا  مبلغ قدره )
م استقطع المدعى عليه من محفظة المدعية 9/01/5112أنه بتاريخ  -ات المقدمة من الطففينبموجب الكشوف - ثبت لديها إذ

م. وحيث 07/01/5119هذا المبلغ إلا في تاريخ  يعد  ولم  ،( ريالًا بدون طلب منها22/99,872الاستثمارية مبلغاً قدره )
عليه حاية أصول عملائه بتوفير جميع الوسائل الكفيلة له في مجال الأوراق المالية، ويجب  مفخصاً  إن المدعى عليه يعد وسيطاً 

عن تصففه الخاطئ، واستندت اللجنة في قفارها إلى القاعدة  فإنه يكون مسؤولاً  ،لذلك، وعدم ممارسة أي عمل إلا بتوجيه العميل
مليات المقاصة والإدارة الحادية والعشفين من قواعد التداول التي تنص على أن "العضو الذي يفتح الحساب مسؤول عن كافة ع

 ،عن كافة عمليات المقاصة والإدارة النقدية لحساب السوق" النقدية لحساب العميل. يكون العضو الذي أنشأ الأمف مسؤولاً 
أ( يجب أن يكون لدى الشخص المفخص له "( من لائحة الأشخاص المفخص لهم التي نصت على أنه: 24وإلى المادة )

اتخاذ -5معالجة الشكوى التي يتم تلقيها من العملاء بالطفيقة المناسبة وبأسف  وقت. -0تي: إجفاءات مكتوبة لضمان الآ
 ."الإجفاءات التصحيحية المناسبة والفورية المتعلقة بالشكوى

اعد العمل في سوق الأوراق المالية، وهو مقيد في تصففاته بقو  في وسيطاً مفخصاً له وتفى لجنة الاستئنا  أن المدعى عليه يعدّ 
هـ، وما صدر عن هيئة السوق 02/1/0151( وتاريخ 90من قفار مجلس الوزراء رقم ) (سادساً )التداول السارية بموجب البند 

المالية من لوائح، وفقاً لقفار مجلس الوزراء، المشار إليه، ولنظام السوق المالية، مما استندت إليه اللجنة في أسباب قفارها، وحيث 
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من الحساب الاستثماري للمدعية، فإنه بذلك حال دون استثمارها لذلك المبلغ، مما تستحق معه  اً مبلغإن المدعى عليه سحب 
للضفر، وذلك وفقاً للقاعدة الفقهية الكلية )الضفر يزال(، بما يحقق العدالة، وذلك بحسب مؤشف سوق  المدعية التعويض رفعاً 

 الأسهم ارتفاعاً وانخفاضاً.
( من البند )أولًا( من قفارها إلى إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية 0فصل المستأنف ضده في الفقفة )وحيث انتهى قفار لجنة ال

ئة وثلاثة وستون ريالًا واثنتا عشفة هللة, تعويضاً عن حفمانها من استثمار ( خمسة وأربعون ألفاً وم05/12,024مبلغاً قدره )
ير بين قدار التعويض على أساس نسبة التغبالنظف إلى حال السوق واحتساب م وذلك ؛المبالغ المستقطعة من حسابها الاستثماري

 أعلى نقطة بلغها مؤشف سوق الأسهم خلال فترة سحب المبلغ من الحساب الاستثماري وأدنى نقطة بلغها المؤشف في أول يوم تم
ض المستحق. وانتهت لجنة الفصل إلى أن أعلى ير في المبلغ المستقطع، والناتج هو مبلغ التعويفيه سحب المبلغ، وضفب نسبة التغ

( نقطة بتاريخ 28/51,922نقطة بلغها مؤشف سوق الأسهم خلال فترة حفمان المدعية من استثمار المبلغ المستقطع كانت )
( 87/01.147م هي )9/01/5112المبلغ فيه بتاريخ  است قطعم، وأدنى نقطة بلغها المؤشف في اليوم الذي 52/5/5112

%(، وبضفب هذه النسبة في المبلغ المستقطع وقدره 12,55( نقطة ونسبة التغير )70/2,258فيكون الففق هو )نقطة، 
 ( ريالًا. 05/12,024( ريالًا يكون الناتج )22/99,872)

وليس كما ورد في قفار  (87/01,174م هي )9/01/5112وتفى لجنة الاستئنا  أن أدنى نقطة بلغها مؤشف السوق بتاريخ 
%(، 11.82( نقطة، ونسبة التغير هي )70/2,195يكون الففق هو ) لذا( نقطة، 87/01,147) االفصل من أنه لجنة

 ( ريالًا.47/11,815( ريالًا يكون التعويض مبلغاً قدره )22/99,872وبضفب هذه النسبة في المبلغ المستقطع وقدره )
إلى إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي المستأنف ضده قفارها ( من البند )أولًا( من 5في الفقفة ) لجنة الفصل توحيث انته

ئة ريال, تعويضاً عن أتعاب متابعة الدعوى، وحيث إن هذه الأتعاب هي من الأضفار م ( أربعة آلا  وخمس1,211مبلغاً قدره )
نظف الدعوى الأصلية وفقاً لنظام أن التعويض عن هذه الأتعاب مفتبط ارتباطاً وثيقاً ب إضافة إلىالتي تسبب فيها المدعى عليه، 

 المفافعات الشفعية، فإن لجنة الاستئنا  تؤيد ما انتهت إليه لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من تعويض بهذا الشأن.
وحيث انتهى قفار لجنة الفصل المستأنف ضده، في البند )ثانياً( من قفارها إلى رفض ما عدا ذلك من طلبات، فإن لجنة 

 ستئنا  تؤيد ما انتهت إليه لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بهذا الشأن.الا
أما ما ذكفه المستأنف في استئنافه، فإنه لم يخفج في جملته عما سبق أن أبداه من دفو  أمام لجنة الفصل، وأجابت عنه في أسباب 

 قفارها.
 قفرت لجنة الاستئنا  الآتي: فلهذه الأسباب

هـ. ليصبح مبلغ التعويض 0145م لعام 0/5101/ل/د818( من البند أولًا من قفار لجنة الفصل رقم 0ل الفقفة )أولًا: تعدي 
 وثلاثين هللةً.  اً ئة وريالين وسبعم ( أربعة وأربعين ألفاً وثماني47/11,815) ةالمستحق للمدعي

 .(ثانياً )، والبند (أولاً )( من البند 5ثانياً: تأييد ما انتهى إليه قفار لجنة الفصل في الفقفة )
 
 


